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 المستخلص )العربي(

م القانونية  يهدف هذا البحث إلى دراسة التعويض العيني في القانون المدني العراقي، وتحليل ماهيته، شروطه، ومميزاته، والتمييز بينه وبين المفاهي
فعّالة لجبر الضرر، ح العيني يمثل وسيلة  التعويض  الدراسة أن  العيني والغرامات. ويظهر من  النقدي والتنفيذ  التعويض  يث يعيد الأخرى مثل 

  المضرور إلى وضعه السابق قدر الإمكان، ويحقق العدالة الواقعية بين الأطراف. كما بين البحث أن التشريعات العراقية لم تضع أطر واضحة 
من  للتعويض العيني، مما يفرض ضرورة تعديل النصوص القانونية لتعزيز الحماية القانونية للمضرورين وضمان تطبيق عملي دقيق لهذا النوع  

 التعويض.كلمات مفتاحية: التعويض العيني، المسؤولية المدنية، القانون المدني العراقي، جبر الضرر.
Abstract (English) 

This study aims to examine specific performance compensation (in-kind compensation) under Iraqi Civil Law, 

analyzing its concept, conditions, and features, and distinguishing it from other legal concepts such as monetary 

compensation, specific enforcement, and fines. The study shows that in-kind compensation is an effective means 

of redressing harm, as it restores the injured party to their previous condition as much as possible and ensures 

practical justice between the parties. The research also highlights that Iraqi legislation lacks a clear framework 

for in-kind compensation, necessitating legal reforms to enhance protection for victims and ensure its practical 

implementation.Keywords: In-kind compensation, civil liability, Iraqi Civil Law, redress of harm 

 المقدمة

 أولاً: موضوع البحث
كل  يحتل موضوع التعويض أهمية كبرى على الصعيد القانوني والقضائي والفقهي ، وذلك لما له من أهمية كبرى في الحياة العملية، ولاتصاله بش

عويض، التوثيق بعلاقات في المقدمة الافراد وأعمالهم، حتى أنه يمكن القول بأن ما من تصرف أو واقعة الا ويحتمل أن يكون هناك ادعاء للمطالبة ب
ذلك لأن الحياة بطبيعتها في كل زمان ومكان عبارة عن صراع ومزاحمة بين الأشخاص، كما أن لكل إنسان الحق في الحفاظ على نفسه وماله 

اً في ير من إضرار الغير به، وهو من الحقوق التي تحميها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والمواثيق الدولية.كما و يلعب التعويض دوراً كب
مدنية  اضفاء صفة الالزامية على العقود وهذا هو الامر الذي يساعد على تنفيذها، وذلك لان الغاية المتوخاة من التعويض في مجال المسؤولية ال

عني هي إصلاح ما اختل من توازن بحالة المضرور نتيجة وقوع الضرر، وذلك بإعادة هذا التوازن إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، فهو ي
بعبارة موجزة جبر الضرر الذي لحق المضرور، ويشمل التعويض ما لحق المضرور من خسارة و ما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة 

صة  للخطأ، وبصرف النظر عما إذا كان الضرر متوقعاً أو غير متوقع.وعندما نرجع الى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني الخا
ويض، نجد بان الاصل في التعويض ان يكون تعويضاً نقدياً، الا انه من الممكن ان يكون التعويض عينيا، والتعويض بمعناه الواسع اما ان  بالتع

 قدياً.يكون تعويضاً عينياً وهو محل دراستنا أو ان يكون تعويضاً بمقابل، والتعويض بمقابل اما ان يكون تعويضاً غير نقدي أو يكون تعويضاً ن
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ان الهدف الرئيسي من هذا البحث هو محاولة إعطاء صورة كاملة وواضحة عن فكرة التعويض العيني واستعراض موقف القانون المدني العراقي 
المعدل منه.وسوف نتناول دراسة هذا النوع من التعويض في مبحثين، يتضمن المبحث الاول ماهية التعويض العيني وتمييزه    ١٩٥١لسنة    ٤٠رقم  

 ه من المصطلحات القانونية بينما يتضمن المبحث الثاني موقف القانون عن غير 
 العراقي منه.

 ثانياً: أهمية البحث
ة تنبع أهمية البحث من كون موضوع التعويض العيني يمثل إحدى الركائز الجوهرية في نظام المسؤولية المدنية، إذ أنه يحقق الغاية الأساسي
ي للتعويض وهي إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر قدر الإمكان، وهو ما يعكس العدالة والإنصاف على نحو أدق من التعويض النقد

الفقه العراقي مقارنة   في التعويض في  النوع من  بعض الحالات. كما تزداد أهمية البحث في ظل قلة الدراسات المتخصصة التي تناولت هذا 
بالتعويض النقدي، مما يجعل هذه الدراسة مساهمة علمية تسد جانباً من النقص وتفتح المجال لمزيد من النقاش حول سبل تطوير التشريعات  

افة إلى ذلك، فإن موضوع البحث له أثر عملي مباشر في القضاء العراقي، إذ تواجه المحاكم العديد من المنازعات التي يكون فيها المدنية. إض
 .التعويض العيني الوسيلة الأكثر عدالة لإنصاف المضرور

 ثالثاً: هدف البحث
يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم التعويض العيني وخصائصه، وتحديد موقعه ضمن منظومة التعويض في المسؤولية المدنية. كما يسعى إلى  

المعدل من هذا النوع من التعويض، وبيان مدى انسجامه مع المبادئ العامة للعدالة    ١٩٥١( لسنة ٤٠تحليل موقف القانون المدني العراقي رقم )
ية التوازن بين المراكز القانونية للأطراف. ويطمح الباحث أيضاً إلى تقديم رؤية نقدية واقتراحات يمكن أن تسهم في تطوير النصوص القانون  وإعادة

 .بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
 رابعاً: إشكالية البحث

إلى أي مدى استطاع المشرّع العراقي من خلال نصوص القانون المدني أن يمنح التعويض العيني   :تتمثل إشكالية البحث في التساؤل الرئيس
 :مكانته الحقيقية كوسيلة فعّالة لجبر الضرر؟ويتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة

 ما المقصود بالتعويض العيني، وما أوجه تمييزه عن غيره من صور التعويض؟ .١
 هل يقتصر التعويض العيني على حالات معينة أم يمكن اعتباره الأصل في التعويض؟ .2
 كيف تعامل القضاء العراقي مع التعويض العيني في التطبيق العملي؟  .3
 هل تكفي النصوص الحالية لتحقيق العدالة للمضرور، أم أن ثمة حاجة إلى تدخل تشريعي لتوسيع نطاقه أو تقييده؟ .٤

 خامساً: منهجية البحث
 :سوف نعتمد في هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال

لامي حول تحليل النصوص القانونية ذات الصلة في القانون المدني العراقي وبيان دلالاتها ، واستعراض آراء الفقهاء في الفقه المدني والفقه الإس
ون التعويض العيني فضلًا عن دراسة بعض التطبيقات القضائية التي أظهرت دور التعويض العيني في تسوية المنازعات إو مقارنة موقف القان

 .العراقي وبعض التشريعات العربية والأجنبية، بهدف الكشف عن نقاط الالتقاء والاختلاف واستثمارها في إثراء النقاش
 المبحث الأول: ماهية التعويض العيني وشروطه ومميزاته

العدالة إلى تحقيق  إذ أنه يمثل الصورة الأقرب  المدنية،  المسؤولية  البالغة في نطاق  الموضوعات ذات الأهمية  العيني من  التعويض  بين    يُعَدّ 
الأطراف من خلال إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر. فهو لا يقتصر على منح المضرور مبلغاً من المال، وإنما يسعى إلى جبر  

لضرر بصورة مباشرة، بحيث يحصل المتضرر على ذات الحق أو الوضع الذي أخلّ به المدين أو تسبب الغير في إضاعته. ومن هنا، فإن  ا
اد في  اقدين أو للأفر التعويض العيني يُعطي بعداً عملياً وفلسفياً لفكرة المسؤولية المدنية، لأنه يرسّخ مبدأ إعادة التوازن إلى المراكز القانونية للمتع

ومع ذلك، فإن تطبيق التعويض العيني ليس بالأمر الهيّن، إذ يرتبط بجملة من الاعتبارات القانونية والعملية، كما يثير بعض    .العلاقات القانونية
حددة  الإشكاليات في تمييزه عن مصطلحات قريبة منه مثل التنفيذ العيني أو الإعادة إلى الحالة السابقة. كما أنّ إعماله يتطلب توافر شروط م

تنفيذه وتحقيق غايته، فضلًا عن مميزاته التي جعلت الفقه والقضاء ينظران إليه كوسيلة فعّالة لجبر الضرر)أحمد شوقي عبد الرحمن،    تضمن إمكان
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( ، وبناءً على ذلك، سنتناول في هذا المبحث بيان ماهية التعويض العيني وتمييزه عن غيره من المصطلحات القانونية في المطلب  ٩م، ص2٠٠٤
 .الأول، ثم نعرض لشروطه ومميزاته في المطلب الثاني

 المطلب الأول: ماهية التعويض العيني وتمييزه عن غيره من المصطلحات القانونية
عادة الحال إلى  يُعَدّ التعويض العيني من أبرز الوسائل التي أقرّها المشرّع لتحقيق العدالة بين الأطراف في مجال المسؤولية المدنية، إذ يقوم على إ 

ي. ويظهر  ما كان عليه قبل وقوع الضرر قدر الإمكان، بحيث يحصل المضرور على ذات المنفعة أو الوضع الذي فقده دون الاكتفاء بمقابل نقد
 من ذلك أنّ التعويض العيني يختلف في جوهره عن التعويض بمقابل، لأنه يستهدف إصلاح الضرر بصورة مباشرة، لا التعويض عنه بقيمة مالية.

يقتضي توضيح    غير أنّ مفهوم التعويض العيني يلتبس أحياناً بمصطلحات قانونية قريبة منه، كالتنفيذ العيني أو الإعادة إلى الحالة السابقة، مما
(. ومن هنا تبرز أهمية هذا المطلب الذي يسعى إلى بيان ماهية ٤8م، ص١٩7١معناه الدقيق وتمييزه عن هذه المفاهيم)عبد الباقي البكري،  

ما يساعد  التعويض العيني في الفقه القانوني، ثم الوقوف على أبرز أوجه التمايز بينه وبين غيره من صور التعويض والمصطلحات المتشابهة، ب
 على تحديد معالمه وحدوده بصورة واضحة. 

التعويض من الناحية اللغوية كما نجدها في اللغة العربية مأخوذة من العوض والعوض : البدل، قال ابن سيده : وبينهما  أولًا: التعويض العيني لغةً  
فرق لايليق ذكره في هذا المكان والجمع أعواض، عاضه منه وبه والعوض مصدر قولك عاضه عوضاً وعياضاً ومعوضة وعوضه وأعاضه، عن  

ة. وفي حديث أبي هريرة : فلما أحل الله ذلك للمسلمين، يعني الجزية، عرفوا أنه قد عاضهم أفضل مما خافوا.  ابن جني. وعاوضه، والاسم المعوض
تقول عُضتُ فلاناً وأعضته وعوضته اذا أعطيته بدل ما ذهب منه، وقد تكرر في الحديث. والمستقبل التعويض. وتعوض منه، واعتاض أخذ  

عتاضه منه واستعاضه وتعوضه، كله : سأله العوض. وتقول : اعتاضني فلان اذا جاء طالباً للعوض والصلة، واستعاضني كذلك)ابن  العوض، وا 
 (. ١٩2منظور، د.ت، ص

لم يتضمن القانون المدني العراقي تعريفاً مباشراً للتعويض، وإنما ترك الأمر لاجتهاد الفقه والقضاء في بيانه. وقد ثانياً: التعويض العيني اصطلاحاً 
مبلغ من النقود أو أية ترضية من جنس الضرر تعادل المنفعة التي كان سينالها الدائن فيما لو نفذ المدين التزامه على النحو الذي  "تم تعريفه بأنه  

(، وهذا التعريف وإن كان صالحاً في بيان جوهر  ٤3م، ص2٠٠٩)عبد المجيد الحكيم وآخرون،  "يوجبه حسن النية وتقتضيه الثقة في المعاملات
ل وسيلة يُعاد بها  التعويض، إلا أنه يميل في الغالب إلى التعويض بمقابل، وبخاصة النقدي منه. أما التعويض العيني اصطلاحاً فينصرف إلى ك

 .الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، أي أن المضرور يحصل على ذات المنفعة أو الحق الذي فقده دون أن يستعاض عنه بمبلغ من المال
ى  وبعبارة أخرى، فإن التعويض العيني هو إصلاح الضرر في عينه، كإعادة بناء الجدار الذي هدمه الغير، أو إعادة تسليم العين المغتصبة إل

اضي  مالكها، أو إعادة نشر مقالة لتصحيح إساءة إعلامية. وهو بذلك يختلف عن التعويض النقدي الذي يقتصر على دفع مبلغ من النقود يقدره الق
الخسارة أو ما فات المضرور من كسب الفقهاء .لجبر  الفقهية؛ فبعض  قد تباينت في شأنه الاتجاهات  العيني  التعويض  ويلاحظ أن اصطلاح 

ته لا يجعلونه قريباً من التنفيذ العيني باعتباره صورة من صوره، وكذلك يمكن اعتباره مؤسسة قانونية مستقلة تقوم على فكرة جبر الضرر في ذا
لم تنص    –كالقانون المدني المصري والفرنسي    –(. كما أن التشريعات المقارنة  ١٩٩م، ص2٠٠8جرد تنفيذ الالتزام)عبد الأمير جفات،  على م

حاً على تعريف جامع مانع للتعويض العيني، وإنما أشارت إليه ضمن الأحكام العامة الخاصة بالمسؤولية المدنية، الأمر الذي ترك المجال مفتو 
الف العيني .(١78–١63قه والقضاء لإرساء معالمه وتحديد نطاقه)القانون المدني المصري، المواد  أمام  القول إن التعويض  ومن هنا يمكننا ان 

رد الاعتبار للمضرور وإزالة آثار الضرر بإرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل وقوعه، سواء تم ذلك بإصلاح الشيء التالف، أو   اصطلاحاً هو"
 .يء إلى صاحبه، أو بأي وسيلة أخرى تحقق جبر الضرر في ذاته دون الاقتصار على معادلته مالياً بإعادة الش

 ثالثاً : تمييز التعويض عن غيره من المصطلحات القانونية
يقترب مصطلح التعويض من مصطلحات قانونية أخرى، وهنا لابد من وضع حد الفاصل بينه وبين تلك المصطلحات القانونية وهذه المصطلحات  

 هي الغرامة والغرامة التهديدية أو التهديد المالي. 
الغرامة عقوبة لا تهدف الى تحقيق مكاسب اقتصادية للمؤسسة القانونية، بل هي عملية من عمليات . تمييز التعويض العيني عن الغرامة : 1

( العراقي رقم  العقوبات  قانون  فعرفها  بالغرامة  العراقي  الجزائي  المشرع  أخذ  القانون، وقد  احترام  لحملهم على  الجناة  لسنة  ١١١الضغط على   )
بأنها الزام المحكوم عليه بأن يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة "( منه  ٩3،في المادة )١٩6٩

ا المالية والاجتماعية وما أفاده من الجريمة أو كان يتوقع افادته منها وظروف الجريمة وحالة المجنى عليه)القانون  مدني لحالة المحكوم عليه 
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الحديثة(، والغرامة في قانون العقوبات تؤدي وظائف ثلاث، فهي اما أن تكون عقوبة أصلية مباشرة وذلك  ١2٤٠القديمة/ ١382الفرنسي، المادة 
ن  انو في حالة كونها العقوبة الوحيدة لجريمة الجنحة أو المخالفة، أو أن تكون عقوبة أصلية اختيارية  وذلك في حالة ما اذا نص عليها في الق

بالاضافة كعقوبة اختيارية يحكم بها مع الحبس أو بدلا عنه أو ان تكون عقوبة تكميلية وتتحقق اذا نص عليها في القانون كعقوبة اضافية يحكم بها  
اته يهدف الى العقوبة الاصلية، وتختلف الغرامة عن التعويض المدني لانه لا يستهدف غير اصلاح الضرر بينما الغرامة تتمثل في ألم مقصود بذ

(.كما أن المحكمة المختصة  2١١م، ص2٠٠8الى التأثير على ارادة المحكوم عليه ومجازاته عن ارتكابه فعلا غير مشروع)عبد الأمير جفات،  
كسائر  -بالنظر في قضايا الغرامة هي المحاكم الجزائية وهي لاتخول متولي اقامتها المدعي العام ان يتصالح بشأنها أو يسقطها كما ان الغرامة 

(، كما ان حكم الغرامة لا ينفذ في  2٠2م، ص ١٩8٠تخضع لمبدأ الشرعية، فلا جريمة ولا عقوبة الا بنص)الحكيم والبكري والبشير،   -العقوبات  
انون تحصيل مديريات التنفيذ، سواء أكان صادرا عن محكمة الجزاء أم من المحاكم الخاصة أم من اللجان القضائية وانما تستحصل الغرامة وفقاً لق 

 (. 3٥م، ص2٠٠7أو تستبدل بالحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات)سعيد عبد الكريم مبارك،   ۱۹۷۷لسنة   ٥6الديون الحكومية رقم 

تعرف الغرامة التهديدية التهديد المالي بأنها عبارة عن وسيلة غير مباشرة لحمل المدين على  .  تمييز التعويض العيني عن التهديد المالي:2
( يتأخر  التنفيذ، وذلك بان يصدر القاضي حكماً على المدين بوجوب التنفيذ العيني وبغرامة معينة عن كل وحدة زمنية )يوم أو اسبوع أو شهر ..الخ

يذ التزامه بعد تهديده أو أصر نهائياً على الرفض، صرفت المحكمة النظر عن مبلغ الغرامة وحكمت للدائن  فيها عن التنفيذ. فاذا قام المدين بتنف
 (. 3٤6ص  بالتعويض الذي يكافئ ما فاته من ربح وما لحقه من خسارة مراعية في ذلك مدى التعنت الذي بدأ من المدين)حسن علي الذنون، د.ت، 

اختلافهما من حيث الغرض، ذلك    أولها:والغرامة التهديدية لا تعتبر تعويضاً، وذلك لان الحكم بها يختلف عن الحكم بالتعويض في أمور ثلاثة : 
اختلافهما من حيث تقدير المبلغ المحكوم   ثانيها:لان غرض التعويض هو اصلاح الضرر، اما غرض الغرامة فهو اكراه المدين على التنفيذ العيني.

ين  به ، ذلك لأن التعويض يهدف الى تغطية الخسارة اللاحقة والربح الفائت، وهما عنصرا الضرر المادي الذي يجب التعويض عنده، ولا تناسب ب
ر عن  ق قدر الضرر وقد يحكم بها بصرف النظمبلغ الغرامة التهديدية وبين قدر الضرر المتحقق من تعنت المدين، ومبلغ الغرامة في العادة يفو 

وجوده.   :عدم  بالغرامة   ثالثها  حكمه  لتسبيب  محل  ولا  بالتعويض،  حكمه  تسبيب  القاضي  على  ينبغي  إذ  الحكم  تسبيب  حيث  من  اختلافهما 
 (. ٤٠م، ص2٠٠٩التهديدية)الحكيم وآخرون، 

يُخلط أحياناً بين التعويض المدني والعقوبة الجزائية المقررة في القوانين الجنائية، :. تمييز التعويض العيني عن العقوبة الجزائية )الجزاء الجنائي(3
جاني وزجر  إلا أن بينهما فروقاً جوهرية، فالعقوبة الجزائية هي جزاء يفرضه المشرّع على مرتكب الفعل المجرَّم بقصد حماية النظام العام وردع ال

بالدرجة الأولى، مثل السجن أو الغرامة الجزائية أو الإعدام. أما التعويض المدني فهو ذو طبيعة غيره، وهي ذات طبيعة شخصية تستهدف المذنب  
ه لتحقيق مصلحة فردية خالصة لا علاقة لها با لنظام العام إلا بقدر ما  خاصة يهدف إلى جبر الضرر الواقع على المضرور، وبالتالي فإنه يوجَّ

(.ومن ثم، فإن الجمع بين العقوبة والتعويض جائز قانوناً، إذ قد يُدان الجاني  37٠يقتضيه حفظ العدالة بين الأفراد)عبد المجيد الحكيم، د.ت، ص
ايز يُبرز أن التعويض ليس عقوبة، جنائياً بعقوبة معينة، وفي الوقت نفسه يُلزم مدنياً بتعويض المتضرر عن الضرر الناشئ من فعله. وهذا التم

وإنما وسيلة إنصاف تردّ المضرور إلى وضعه السابق قدر المستطاع، في حين أن العقوبة تستهدف حماية المجتمع وردع الجريمة)علي محمد  
المداولة من الهيئة الموسعة (ومن التطبيقات القضائية بهذا الصدد قرار محكمة التمييز الاتحادية  وجد انه"لدى التدقيق و 2٤م، ص١٩٥٠عرفة،  

ميز المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلًا ولدى عطف النظر في الحكم الم
ستأنف/ المميز عليه بتأديته وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان الثابت من وقائع الدعوى انها انصبت على مطالبة المدعى عليه/ الم

يكي وثمانية للمدعي المدير العام للمصرف العراقي للتجارة اضافة لوظيفته/ المستأنف عليه/ المميز بمبلغ قدره مائة وسبعة واربعون مليون دولار امر 
بة استندت على قرار الحكم الصادر  مليارات دينار عراقي ناشئة عن قيامه بمنح قروض وتسهيلات مصرفية دون ضمانات كافية وان هذه المطال

الذي ادين بموجبه المدعى عليه/ المستأنف/ المميز عليه    ١٠/٥/2٠١2في    3/2٠١2/ج788من محكمة جنايات الرصافة الهيئة الثالثة المرقم  
المذكور اعطاء الحق للجهة  ( من القرار  ٥المعدل وقد ورد في الفقرة )  ١٩6٩لسنة    ١١١( من قانون العقوبات رقم  3١6وفقاً لأحكام المادة )

تأنف المتضررة بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية وان محكمة الاستئناف المميز حكمها قضت بفسخ الحكم البدائي المس
ف عليه/ المميز والحكم برد دعوى المدعي اضافة لوظيفته المستأن  3/2٠١6/ 3٠في    2٠١6/ب/١٤7الصادر من محكمة بداءة الكرخ بعدد  

وعللت حكمها المطعون فيه بان قرار محكمة الجنايات انف الذكر الذي تضمن اعطاء الحق للجهة المتضررة بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب  
ى وان هذا التوجه  القرار المذكور الدرجة القطعية وليس قبل اكتسابه الدرجة القطعية ولكون المتهم )المدعى عليه( لا يزال هارباً قضت برد الدعو 
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ة من المحكمة غير وارد قانوناً ذلك ان الحكم الجزائي قضى بالسجن على المدان )ح. ع. ع.ا( )المدعى عليه( في الدعوى المنظورة مع المتهم
  ٤٩و   ٤8و  ٤7/الشق الأول( من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك  3١6الاخرى )هـ. م. إ. ز( لمدة خمس عشرة سنة وفق احكام المادة)  

يه  . الخ. وان هذا الحكم لا يكتسب درجة البتات الا بعد اجراء محاكمة المتهم )المدعى عليه( في هذه الدعوى مجدداً عند تسليم المحكوم علمنه..
المعدل    ١٩7١لسنة    23( من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  3/ 2٥٤و  2٤7نفسه الى السلطة او القبض عليه عملًا بأحكام المادتين)  

ن المرافعة في الدعوى بداءة واستئنافاً جرت حضورية بحق المحكوم عليه )المدعى عليه(/ )ح. ع.ع. ا( عن طريق وكيله المحامي )ح. وحيث ا
للمفهوم  م. ح( وهذا يعني ان حسم هذه الدعوى في حالة استئخارها للسبب المشار اليه اعلاه يكون متوقفاً على ارادة المدعى عليه المذكور خلافاً 

المعدل لان الدفع هو الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه   ١٩6٩لسنة   83( من قانون المرافعات المدنية رقم 83/2خالف لاحكام المادة ) الم
  ( مرافعات مدنية هذا من جهة وفقاً لما استقر عليه قضاء الهيئة الموسعة المدنية في 8تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردها كلًا او بعضاً.. الخ )م  

ومن جهة ثانية ان المتهمة )هـ. م. إ( كانت قد    2٠١٥/ ١8/٥في    2٠١٥/الهيئة الموسعة المدنية/١3٠محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم  
قضى بالزامها بتأديتها للمدعى المدير العام للمصرف    23/١١/2٠١٤في    2٠١٤/ب/2٤78صدر حكم ضدها من محكمة بداءة الكرخ بعدد  

رة اضافة لوظيفته مبلغاً قدره مائة وسبعة واربعون مليون دولار امريكي وثمانية مليارات دينار عراقي والتي تمت ادانتها مع المدعى  العراقي للتجا
المحكمة  عليه في هذه الدعوى وعن ذات الجريمة التي ادين عنها المدعى عليه والتي تسببا فيها بالحاق الضرر بالمال العام وبذلك كان يتعين على  

كون  ان تبت في المسؤولية المدنية وفي مقدار التعويض دون ان تكون مقيدة بقواعد المسؤولية الجزائية او بالحكم الصادر من محكمة الجنايات  
/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية(.. وحيث ان  227الفصل في هذا الموضوع لا يرتبط بالضرورة باكتساب الحكم الجزائي درجة البتات )م  

فيها   لحكم المميز قد خالف وجهة النظر القانونية المشار اليها اعلاه مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسيرا
م")محكمة  ٩/2٠١6/ 2٠هـ الموافق  ١٤37/ذو الحجة/١٥وفق النهج المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابع للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في  

 (. 236م، قرار العدد  2٠١6لتمييز الاتحادية، ا
 المطلب الثاني: شروط التعويض العيني وصوره ومميزاته:

هذا    إنّ إعمال فكرة التعويض العيني لا يكون مطلقاً أو على نحو عشوائي، بل يتطلب توافر مجموعة من الشروط القانونية والواقعية التي تجعل
لغاية  االنوع من التعويض قابلًا للتطبيق وذا جدوى عملية. فالتعويض العيني يفترض أن يكون التنفيذ ممكناً وغير مستحيل، وأن يؤدي إلى تحقيق 

من جبر الضرر دون أن يترتب عليه إرهاق جسيم للمدين أو إضرار بمصالحه الأساسية. وإلى جانب هذه الشروط، يتميز التعويض العيني بجملة 
  من الخصائص التي جعلته يحظى بمكانة مميزة في الفقه والقضاء، فهو يعد أقرب صور التعويض إلى العدالة لأنه يحافظ على المصلحة الأصلية 

تجلاء  للمضرور ويعيد له نفس المنفعة التي فقدها، كما يسهم في تقليل الآثار السلبية للتعويض النقدي. ومن هنا تأتي أهمية هذا المطلب في اس
 .مليةالشروط التي يجب توافرها لإعمال التعويض العيني، وبيان ما يتميز به من مزايا تجعله الخيار الأكثر إنصافاً في كثير من الحالات الع

لا يكفي لإلزام المدين بالتعويض العيني مجرد وقوع الضرر، بل إن القانون المدني وما استقر عليه الفقه قد اشترطا  أولًا: شروط التعويض العيني:
ة مجموعة من الضوابط التي تجعل من هذا النوع من التعويض مشروعاً وقابلًا للتطبيق. فالتعويض العيني يقوم في جوهره على مسؤولية قانوني

مها ثبوت الخطأ وقيام علاقة سببية بينه وبين الضرر، فضلًا عن توافر بعض الاعتبارات القانونية الإضافية كإعذار  ترتبط بعناصر محددة، أه
كانية المدين أو عدم وجود اتفاق على استبعاد المسؤولية. ومن هنا، فإن دراسة شروط التعويض العيني تمثل الأساس الذي يُبنى عليه تقرير إم
مكن الحكم به في مواجهة المدين من عدمها، إذ بدون توافر هذه الشروط يصبح التعويض العيني غير ذي محل أو فاقداً لمبرراته. وبناءً عليه ي

 :حصر هذه الشروط في النقاط الآتية
 . خطأ يعزى الى المدين. ١
 . ضرر ينتج عن هذا الخطأ يلحق بالدائن. 2
 . اعذار المدين في بعض الحالات. 3
 (.3٤٩. عدم وجود اتفاق صريح على استبعاد المسؤولية التعاقدية)حسن علي الذنون، د.ت، ص ٤

 وقد بين القانون المدني حالات معينة لا يشترط فيها الاعذار منها :
ن يتم  . اذا أصبح تنفيذ الالتزام عينياً غير ممكن بفعل المدين، وعلى الاخص اذا كان محل الالتزام نقل حق عيني أو القيام بعمل وكان لابد ا١

 التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون ان يتم أو كان الالتزام امتناعاً عن عمل وأخل به المدين.
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 . اذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع.2
 .اذا كان محل الالتزام رد شئ يعلم المدين انه مسروق أو شئ تسلمه المدين دون حق وهو عالم بذلك.3
 (. 2٥8. اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه)القانون المدني العراقي، المادة ٤
 . اذا اتفق المتعاقدان على ان مجرد عدم تنفيذ أحدهما لالتزامه كـاف لاستحقاق التعويض دون حاجة الى انذار. ٥
المواد  6 ذلك  )مثال  الاعذار  الى  الحاجة  القانون على عدم  اذا نص  الذنون، د.ت،    ٩٤١،  ۹۳۷،  6٤2،  ٥72.  مدني عراقي( )حسن علي 

  (.3٥١ص
 المطلب الثاني: صور التعويض العيني ومميزاته 

 عندما تثبت مسؤولية المدعى عليه أمام القاضي، فان القاضي يصدر حكماً بادانته، وتأخذ هذه الادانة احدى صورتين:  
ا . اما ان يصدر قراره برد الحال الى ما كانت عليه اي ان يقرر من الاجراءات ما من شأنها رد المدعى المضرور الى الحالة التي كان عليه١

غصوبة  المقبل ان يقترف المدعى عليه ما اقترفه من خطأ أو الحالة التي يكون عليها لو لم يقع هذا الخطأ او الاخلال بالتنفيذ، فيقضي برد العين  
اما  الى صاحبها، وبابدال العين التالفة أو المعيبة باخرى سالمة صحيحة، وهكذا لا يبقى من الاخلال أو من العمل غير المشروع سوى الذكرى،  

 اثار هذا الاخلال أو العمل فقد زالت .وانمحت وهذا هو التعويض العيني. 
. ان يعمد القاضي الى جبر )الضرر( وتعويض المضرور عنه بمقابل نقدي غالباً وغير نقدي أحياناً، ومعنى هذا ان القاضي يوفر للمدعي  2

المضرور منفعة تساوي مقدار ما لحقه من ضرر فتنقص هذه المنفعة مع الضرر وبذلك تعود حالة المضرور ) حكماً( لا حقيقة الى ما كانت 
وع الضرر ، اذ لم يختفِ الضرر في الواقع ولكن جرى التعويض عنه، وهذا التنفيذ بمقابل أو التعويض عند اطلاق هذا اللفظ)حسن  عليه قبل وق

الذنون، د.ت، ص أما في 278علي  العقدية.  "الوفاء بالالتزام عينا ويقع هذا كثيراً في الالتزامات  العيني هو  التعويض  الى ان   (ويذهب راي 
قصيرية فيمكن كذلك في قليل من الفروض ان يجبر المدين على التنفيذ العيني. ذلك ان المدين في المسؤولية التقصيرية قد أخل  المسؤولية الت

ا بنى شخص بالتزامه القانوني من عدم الاضرار بالغير دون حق. وقد يتخذ الاخلال بهذا الالتزام صورة القيام بعمل يمكن ازالته ومحو أثره، كما اذ
في ملكه ليسد على جاره الضوء والهواء تعسفاً منه، ففي هذه الحالة يكون الباني مسؤولًا مسؤولية تقصيرية نحو الجار بتعويض ما أحدثه    حائطاً 

 (. 7١6م، ص١٩٩8من الضرر، ويجوز هنا ان يكون التعويض عينياً بهدم الحائط على حساب الباني، أو عن طريق التهديد المالي)السنهوري، 
خلال ويختلف التنفيذ العيني عن التعويض العيني في ان الاول يكون قبل وقوع الاخلال بالالتزام فيكون هناك تنفيذ عيني للالتزام عن طريق الا 

باقامة حائط  به، والثاني يكون بعد وقوع الاخلال بالالتزام فازالة المخالفة تكون هي التعويض العيني، مثال ذلك ان يضر الجار بجاره ضرراً فاحشا  
للدائن ان    يسد عليه منافذ النور والهواء، عند ذلك يجوز للدائن ان يطلب التعويض العيني بازالة هذا الحائط، فاذا امتنع المدين عن الازالة، جاز

 (.ويتميز التعويض العيني بالمميزات الاتية :.7٤7م، ص ١٩٩8يطلب من القضاء ازالة الحائط على نفقة المدين)السنهوري، 
القضاء    . أن النتيجة المثالية لحكم الادانة الصادر في المسؤولية المدنية هي ان يؤدي هذا الحكم الى ازالة الضرر ومحو اثاره، وأن يقتصر على١

اد بالتعويض  للمدعي بمبلغ من المال جبراً لهذا الضرر أو مقابلًا له، وعندما يؤدي الحكم الى هذه النتيجة نقول اننا في صدد تعويض عيني، فالمر 
ى الحالة التي  العيني ذلك الحكم الذي يلزم المدعى عليه بتنفيذ الالتزام الذي امتنع عن تنفيذه أو تأخر في تنفيذه أو أخل به، وبذلك يعود المدعى ال 

 كان عليها قبل ان يقع هذا الاخلال أو قبل ان يقع الفعل الضار. 
 سواء كان امام خطأ عقدي أو تقصيري.  -. الاصل هو جواز مطالبة المدعي المضرور بالتعويض العيني، كما يجوز له طلب التنفيذ العيني 2
. يذهب البعض الى ان الطلب الاصلي الذي يتحتم على المدعي التقدم به الى المحكمة هو طلب التعويض العيني شأنه في ذلك شأن التنفيذ 3

العيني وان المدعي لا يستطيع ان يتقدم بطلب التعويض بمقابل الا على شكل طلب احتياطي وان القاضي لا يستطيع الحكم على المدعى عليه  
الا اذا رفض القيام )بالتنفيذ( العيني ولا يصح ذلك الا في حالة ما اذا عرض المدعى عليه استعداده للتنفيذ العيني، اما في غير هذه    بالتعويض

ر في  الحالة فان في امكان المضرور ان يختار من بين طرق التنفيذ تلك التي يراها اسهل تنفيذا وايسر اقتضاءً واكبر نفعاً، كما أن القاضي ح
 (. 28١–278ختيار الطريق الذي يراه اسهل تنفيذاً لحكمه واجدى على الدائن واقلُ ضرراً بالمدعى عليه)حسن علي الذنون، د.ت، ص ا

 . إن لا يكون تنفيذ التعويض العيني مستحيلا، ونستطيع أن نرد هذه الاستحالة الى ثلاث صور: ٤
 أ. أن يكون التعويض العيني غير ممكن بطبيعته. 

 ب. ان يكون التعويض العيني غير ممكن لان المدين المسؤول يرفض القيام  به. 



714

 (6202) ثانيكانون ال( 2العدد ) (57)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

م،  2٠٠7ج. ان يكون التعويض العيني غير ممكن لانه يؤدي الى ابطال اجراء اداري لا يملك القضاء سلطة ابطاله أو الغائه)عبد الحق صافي،  
 (.  2١١ص

 المبحث الثاني : موقف القانون المدني العراقي والقوانين ذات العلاقة من التعويض العيني
المعدل بفكرة التعويض العيني، كما أن هناك تشريعات خاصة نصت وبشكل صريح على    ۱۹٥١لسنة    ٤٠لقد أخذ القانون المدني العراقي رقم  

و القرارات التي أصدرها مجلس قيادة الثورة )المنحل(، وبناء على ما تقدم سوف يتم    ۱۹۸۱لسنة    ۱۲الأخذ بهذه الفكرة وهي قانون الاستملاك رقم  
يم هذا المبحث الى مطلبين يتضمن المطلب الاول موقف القانون المدني العراقي من التعويض العيني، بينما يتضمن المطلب الثاني موقف  تقس

 التشريعات العراقية الخاصة منه. 
 المطلب الأول : موقف القانون المدني العراقي من التعويض العيني

قة سوف نبين في هذا المطلب موقف المشرع المدني العراقي من التمييز ما بين التعويض والتنفيذ العيني ومن هي الجهة المختصة الي تحدد طري
 للتعويض وماهي تطبيقات التعويض العيني في ظل القانون المدني.  

سبق وقلنا ان المشرع المدني العراقي أخذ بفكرة التعويض العيني،   أولًا : موقف القانون المدني من التمييز ما بين التعويض والتنفيذ العيني  
( من القانون المدني قضت بانه "يجبر المدين 2٤6غير انه لم يميزه عن التنفيذ العيني فيما يتعلق بالمسؤولية العقدية، فالفقرة الأولى من المادة )

( من انه "اذا كان  2٥٠النسبة للتنفيذ العيني، وما قضت به الفقرة الاولى من المادة )على تنفيذ التزامه تنفيذا عينياً متى كان ذلك ممكنا " هذا ب
اء الى التنفيذ محل التزام المدين قياماً بعمل ولم يكن يقم بتنفيذه ولم تكن شخصيته محل اعتبار في التنفيذ فان للدائن ان يستأذن المحكمة في الالتج

( من انه "اذا كان محل التزام المدين امتناعاً عن عمل وأخل به فانه يجوز للدائن  2٥2قضت به المادة )  العيني" ونحن هنا امام تعويض عيني وما
نفيذ  ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام مع التعويض اذا كان له محل"وعليه، يجب على المشرع العراقي ان يميز بين التعويض العيني و الت 

يلزم المدين المخل بالتزامه باعادة الدائن المتضرر الى ما كان عليه قبل وقوع الضرر)حسن علي الذنون، د.ت،  العيني لان التعويض العيني حكم  
 (. 27٩ص

بينت القواعد العامة في التعويض ان المحكمة هي التي تعين طريقة التعويض تبعاً للظروف ويصح ان يكون ثانيا : تعيين طريقة التعويض : 
ة تبعاً للظروف  التعويض أقساطاً أو ايراداً مرتباً ويجوز في هذه الحالة الزام المدين بان يقدم تأميناً، ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للمحكم 

ان تأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه أو ان تحكم بأداء أمر معين أو برد المثل في المثليات وذلك على سبيل    وبناء على طلب المتضرر
طاق (ومما تجدر الاشارة اليه انه لايمكن أن ننكر حق القاضي في اختيار طريق التعويض في ن2٠٩التعويض)القانون المدني العراقي، المادة  

للمادة للقاضي بمهمات ذات أهمية كبيرة. ونجد ذلك : في نظرية الظروف الطارئة وفقا  العقدية ضمن التشريع العراقي والذي عهد    المسؤولية 
قرر  ( والتي أجازت للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان تنقص الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك. أو ت2/ ١٤6)

(  ١2٥ة )الحكم برفع الغبن الفاحش الى الحد المعقول عن الطرف الذي أستُغِلتْ عدم خبرته او حاجته أو طيشه أو هواه أو ضعف ادراكه وفقاً للماد
مقدار ( والتي تجيز للمحكمة تخفض  ٩76( التي تخضع أجرة الوكيل لتقدير المحكمة، والمادة )٩٤٠/2مدني عراقي ، وكذلك ماقضت به المادة )

 (. ١٤3الرهان المبالغ فيه)نصير صبار لفتة، د.ت، ص
 لقد ذكر المشرع المدني العراقي تطبيقات كثيرة للتعويض العيني نذكر منها ثالثا : تطبيقات التعويض العيني :

بين القانون المدني العراقي ان من خصائص الشخص الطبيعي )الانسان( ان يكون له اسم ولقب ولقب الشخص يلحق    . انتحال لقب الغير  1
وقف    بحكم القانون أولاده، ويحق لكل من نازعه الغير في استعمال لقبه بلا مبرر ولكل من انتحل لقبه أن يطالب بالتعويض العيني وهو ان يطلب

 (. ٤١–٤٠ض اذا لحقه ضرر من جراء ذلك)القانون المدني العراقي، المواد هذا التعرض وان يطلب التعوي 
يعتبر الغصب صورة من صور المسؤولية التقصيرية، وتعني في القانون هو أخذ مال متقوم، محترم مملوك للغير، بطريق التعدي على . الغضب2

م، ص غير مذكور(. وقد اشترط الامامان أبو حنيفة وأبو يوسف )رض( كون المغصوب ١٩76وجه يزيل يده عن العين)محمد جابر الدوري،  
وجوب ان يكون المال المغصوب قابلًا للنقل وبالتحويل على وجه يتضمن تفويت يد المالك، ولم يشترط الامام محمد ذلك   قابلا للنقل والتحويل في

يغصب العقار كما يغصب المنقول وبهذا  وتظهر ثمرة الخلاف في غصب العقار، فعندهما ان العقار لا يغصب لعدم امكان نقله وتحويله، وعنده
(.وقد أخذ المشرع العراقي بالتعويض العيني فيما يتعلق بالغصب، 273افعي، وبه أخذ المشرع العراقي)حسن علي الذنون، د.ت، صيقول الامام الش

حيث أوجب على الغاصب أن يقوم برد المال المغصوب عينا وان يقوم بتسليمه الى صاحبه في مكان الغصب ان كان موجوداً، وان صادف  
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صاحب المال الغاصب. في مكان اخر وكان المال المغصوب معه فإن شاء صاحبه استرده هناك وان طلب رده الى مكان الغصب فمصاريف 
 (. ١٩2نقله ومؤونة رده على الغاصب وهذا دون اخلال بالتعويض عن الاضرار الاخرى)القانون المدني العراقي، المادة 

من التزامات العامل بموجب عقد العمل ان يمتنع عن منافسة رب العمل، فاذا كان للتعهد بالامتناع عن المنافسة شرط جزائي،   . في عقود العمل3
ان    جاز للعامل ان يتخلص من هذا التعهد بدفعه المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي، مالم يتبين من العقد في جملته ان الطرفين لم يقصدا

زائي صفة التقدير الجزاف، فاذا تبين ذلك كان لرب العمل ان يطالب بتعويض تكميلي عما أصابه من ضرر يجاوز مقدار الجزء يكون للشرط الج
رر  تب  المتفق عليه، وله أيضاً في هذه الحالة ان يطالب بازالة المخالفة اذا كانت مصالحه التي لحقه الضرر فيها والاعمال الصادرة من العامل 
ا، كان ذلك. اما اذا وقعت في الشرط الجزائي مبالغة تجعله وسيلة لاجبار العامل كان البقاء في خدمة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليه

 (. ٩١١هذا الشرط باطلًا ويسري بطلانه على شرط عدم المنافسة أيضاً )القانون المدني العراقي، المادة 
 من التزامات صاحب السفل تجاه صاحب العلو هي اعادة بناء السفل اذا انهدم، وفي هذه المسألة فرق المشرع العراقي بين حالتين   . هدم السفل4

( ، ففي هذه الحالة صاحب السفل اعادة بنائه لتعديه، لان الهدم قد أتلف العلو الملحق  ١٠8٤الحالة الأولى : ان ينهدم السفل بفعل من صاحبه )م
رق أو (، كأن يحت١٠8٥بملكه يجبر فيلزمه الضمان كما يلزم في حالة اتلاف مال الغير.الحالة الثانية : ان ينهدم السفل بدون تعد من صاحبه )م

و  يسقط بسبب وهن أو زلزال، ففي هذه الحالة يلتزم صاحب السفل كذلك بإعادة  بنائه. فان امتنع وعمَّره صاحب العلو باذن من صاحب السفل أ
العمارة أو   باذن من المحكمة فأنه يرجع عليه بما أنفقه بالقدر المعروف وان عمره بلا اذن فليس له الرجوع الا فانه بالاقل من قيمتي البناء وقت

وقت الرجوع ولصاحب العلو، في سبيل استيفاء ما أنفق ان يحبس السفل في يده، ويجوز له أيضاً أن يحصل على اذن من المحكمة في ايجار  
 (. ١٤7السفل أو سكناه استيفاء لحقه)محمد طه البشير وغني حسون طه، د.ت، ص

المقصود بالحائط المشترك هو الحائط الفاصل بين عقارين ويملكه صاحباهما على وجه الشيوع. وينشأ الحائط مشتركاً    . هدم الحائط المشترك 5
(عندما يحتاج الحائط المشترك  ١3٥اذا أقامه الجاران بين عقاريهما بالاتفاق، أو كان أحدهما قد أقامه ثم شارك الاخر فيه)البشير وطه، د.ت، ص

و تجديد فتكون نفقات ذلك على الشريكين مناصفة، واذا وهى هذا الحائط وخيف سقوطه وأراد أحد الشريكين هدمه وامتنع الى صيانة أو ترميم أ
النفقات مشتركة بينهما. واما اذا لم يخف من سقوط الحائط ١/ ١٠88الاخر فيجبر الأبي على الهدم)القانون المدني العراقي، المادة   ( وكانت 

ب المشترك، وأراد أحد الشريكين هدمه وامتنع الاخر، فيمنع من يريد الهدم، فان فعل ذلك يكون قد تصرف في ملك الغير بدون اذنه ويكون بحس 
ي على  الأبالاصل، ضامنا طبقاً لقواعد ضمان اتلاف ملك الغير. واذا انهدم الحائط بلا هادم وأراد أحد الشريكين اعادة بنائه وامتنع الآخر، يجبر 

البناء)القانون المدني العراقي، ا لمادة  البناء، ويجوز للشريك الآخر، باذن من المحكمة أن يعيد بناءه وان يرجع على الابي بنصيبه من نفقات 
وفق أحكام    ( اما اذا كان هدم الحائط أو اتلافه بخطأ أحد الشريكين فان نفقات اصلاح الحائط أو اعادة بنائه على الشريك المخطئ وحده١٠88/2

 (. ١37القواعد العامة)البشير وطه، د.ت، ص
اذا أحدث شخص بناء أو غراساً أو منشات أخرى بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها، فاذا  . التجاوز على ملك الغير:6

ملوكة كان البناء أو الغراس بسوء نية، أو بدون زعم سبب شرعي، أي أن الباني أو الغارس كان يعلم بأنه يقيم البناء أو الغراس على أرض غير م
حب الارض ان يطلب قلع هذه المنشات على نفقة من أحدثها ، فاذا كان ذلك القلع مضراً بالارض فلصاحب  له دون رضاء صاحبها كان لصا

راسه  الارض ان يتملك المنشات بقيمتها مستحقة للقلع، فلا حرمة لعمل الغاصب ولهذا فان القانون يعامله دون تسامح اذ يلزمه بقلع بنائه أو غ
 (. ١7١قيمتها أكثر من قيمة الارض)البشير وطه، د.ت، ص ولو كانت

 المطلب الثاني : موقف التشريعات العراقية الخاصة من التعويض العيني
سوف نبين في هذا المطلب موقف قانون الاستملاك من فكرة التعويض العيني وموقف القرارات التي أصدرها مجلس قيادة الثورة )المنحل( من  

 الفكرة المذكورة. 
ان حق الملكية هو حق عيني أصلي عرفه  (1981لسنة    12أولا : موقف قانون الاستملاك من التعويض العيني : )قانون الاستملاك رقم  

لمملوكة وبغلتها  المشرع العراقي بقوله "الملك التام من شأنه ان يتصرف به المالك تصرفاً مطلقاً فيما يملكه عيناً ومنفعة واستغلالًا فينتفع بالعين ا
(، ويمتاز حق الملكية بأنه يخول صاحبه  2٩٠ص  م،١٩76وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة")محمد جابر الدوري،  

ثلاث سلطات، فهو يخول صاحبه حق الاستعمال أي حق استخدام الشئ فيما يتفق وطبيعته من أجل الحصول على المنافع، ويخول حق الملكية 
حق الاستغلال أي القيام بالوسائل اللازمة للحصول على ثمار الشئ سواء كانت تلك الثمار طبيعية كالكلأ أم مستحدثة كالمحاصيل    صاحبه أيضاً 
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و  الزراعية أم مدنية كالفوائد، كما يخول حق الملكية صاحبه حق التصرف بالشئ المملوك سواء كان ذلك التصرف ماديا كهدم العقار المملوك أ
العراق (ويمتاز حق الملكية بأنه حق يصونه الدستور والقانون، فقد بين دستور جمهورية  23م، المادة  2٠٠٥قانونياً كالبيع والهبة)الدستور العراقي،  

ان الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون ولايجوز نزع الملكية الا    ۲۰۰٥الدائم لسنة  
قاً، (ويتضح مما سبق ان حق الملكية ليس حقاً مطل62لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون)البشير وطه، د.ت، ص

نه بالامكان اذ ان حق الملكية مقيد بنوعين من القيود والاصل العام ان تكون القيود واردة بنص قانوني فتسمى تلك القيود بالقيود القانونية، كما ا
التي ترد على ملكية العقارات   ان تتقرر تلك القيود بارادة المتعاقدين فتسمى تلك القيود بالقيود الارادية.ويعتبر الاستملاك نوعاً من القيود القانونية

الملغى بأنه نزع ملكية   ۱۹۷۰لسنة    8٤وما يتعلق بها من حقوق عينية، وقد عرفه المشرع العراقي في المادة الأولى من قانون الاستملاك رقم  
 (. 2٩، المادة  ١٩8١لسنة    ١2لاك رقم  العقار والحقوق العينية المتعلقة به للنفع العام ولقاء تعويض عادل يعين بموجب هذا القانون)قانون الاستم

النافذ الفصل الأول من الباب الثالث للتعويض العيني، وأجاز هذا القانون للمستملك بالتشاور   ۱۹۸۱لسنة    ۱۲وقد خصص قانون الاستملاك رقم  
القيمة ضمن حدود الوحدة الادارية للارض أو  المالية والزراعة ان يعوض المستملك منه أرضاً زراعية أو بستانا معادلة من حيث    مع وزارتي 

ن غير الاراضي  بستان المطلوب استملاكهما أو بمثلها خارج حدود الوحدة الادارية بموافقة المُستَمْلَكْ منه. اما اذا كان العقار المطلوب استملاكه مال
أكثر أو حقوقاً عينية أصلية أخرى تعويضاً عن   المُستَملَكْ كذلك ان يعرض عقاراً أو  القانون أجاز  فان  البساتين  أو  المطلوب الزراعية  العقار 

(، وبين القانون المذكور ان تقدير قيمة العقارات أو  7١استملاكه ولكنه اشترط في هذه الحالة موافقة المُستَملَكْ منه)نصير صبار لفتة، د.ت، ص
ان وجد    -رق بين القيمتين  الحقوق العينية الاصلية المطلوب استملاكها والمعدة للتعويض بها من هيئة التقدير بتاريخ الكشف والتقدير ويكمل الف

في  بمعدل من النقود، كما يجوز للمستملك منه تقسيط المبلغ المترتب بذمته عن الفرق بين القيمتين الى ما لا يزيد على خمسة أقساط سنوية و   -
صالح المستملك لحين تسديد الاقساط هذه الحالة تسجل معاملة المبادلة بدائرة التسجيل العقاري على ان يبقى العقار العوض به مثقلا بحق امتياز ل

 (.  7٤كاملة)نصير صبار لفتة، د.ت، ص
بوجوب بقاء   ۲۰۰٥( من دستور العراق الدائم لسنة  ۱۳۰تقضي المادة )  ثانيا : موقف قرارات مجلس قيادة الثورة )المنحل( من التعويض العيني

 الثورة )المنحل(.كافة التشريعات النافذة معمولا بها ما لم يتم الغاؤها أو تعديلها وفقا لأحكام هذا الدستور، خاصة القرارات التي أصدرها مجلس قيادة  
ن  لقد جاءت تلك القرارات بمبدأ مفاده ان تقضي لصاحب الارض التي انتزعت ملكيتها للنفع العام بأرض مشابهة من حيث الموقع والمساحة ، وم
ذه  جهة أخرى أطلق المشرع العراقي على هذا المبدأ تسمية "التعويض العيني". بيد أن ذلك لا يتفق والفكرة الراجحة للتعويض العيني اذ ان ه

أنه    لنصوص لا تعني اعادة الحال الى ما كانت عليه، كما أنها لا تعني ازالة الضرر اذ ان نزع ملكية أرض شخص ما وأن كانت للنفع العام، الاا
تباطه ر قد يولد ضرراً معنوياً، على الرغم من تعويضه بأرض مماثلة أو اعطائه فرق البدل ان وجد. اذ لا يمكن غالبا ازالة هذا الضرر الذي مس ا
ا الصدد  الفطري بالارض التي قد يكون ورثها عن سلفه ولها هوية تاريخية لا يمكن التفريط بها مهما كان الثمن. لذلك فان الطريقة الوحيدة في هذ

 (. ١٩8١لسنة   8١7والتي يجدر تسميتها بالتعويض العيني هي حالة اعادة الارض نفسها الى المستملك منه)قرار مجلس قيادة الثورة 
 ان قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تخص التعويض العيني هي:  

لقد حرم هذا القرار تسجيل التصرفات العقارية على البساتين والاراضي الزراعية المملوكة ملكاً صرفاً (6/1981/ 21( في)81٧. القرار رقم )1
اسية اذا  للاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة بإستثناء الجمعيات التعاونية لبناء المساكن والواقعة ضمن المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الاس

لها استعمالات غير زراعية، وتملك الى الدولة وتسجل باسم أمانة العاصمة أو البلديات ذات العلاقة تبعاً لموقعها    كانت التصاميم المذكورة تقرر
ا في التعويض ويتم التعويض عنها عيناً من أراضي الاصلاح الزراعي خارج حدود أمانة العاصمة أو البلديات. وان تعذر ذلك أو عدم رغبة صاحبه

من    ۱۹۸۱لسنة    ۱۲العيني يصار الى التعويض النقدي الذي يقدر حسب اسس التقدير والتعويض المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم  
الية قبل لجنة تشكل بامر من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وعضوية ممثلين عن وزارة الم

لسنة    ٩٠  والبلديات او امانة العاصمة تبعا للموقع والتسجيل العقاري ومالك الارض او البستان ويكون قرار اللجنة قطعيا)قرار مجلس قيادة الثورة
 (. ١، المادة ١٩٩6

لقد بين هذا القرار أسس التعويض العيني عن العقارات المستملكة أو المطفأ  (21/8/1996( في )۹۰. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )۲
 حق التصرف بها من الاراضي الزراعية الشاغرة، اذ نص على أن التعويض العيني يحدد وفقاً للآتي : 
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. بذات مساحة الارض الزراعية او البستان المستملكة او المطفأ حق التصرف فيها اذا كانت مساحة الأرض المعوض بها من ارض الاصلاح    ١
 الزراعي تساويها قيمة.

كانت الارض المعوض بها من ارض الاصلاح الزراعي اقل قيمة من مساحة   . بما لا يزيد على الحد الأعلى المقرر قانونا للملكية الزراعية اذا۲
 (. 2 الأرض أو البستان المستملكة او المطفا حق التصرف فيها على أن يسدد الفرق بين القيمتين من قبل الجهة المستفيدة)القرار نفسه، المادة

التصرف   المطفا حق  او  المستملكة  المشمولة به بمساحة تساوي مساحة سهامهم في الارض  العقارات  الشركاء في  القرار يعوض  كما أن هذا 
 (. 3فيها)القرار نفسه، المادة 

وقد بين هذا القرار بأنه اذا تعذر التعويض العيني وفق احكام هذا القرار، او عدم رغبة مالك الارض او البستان او صاحب حق التصرف في  
 التعويض العيني، يصار الى التعويض النقدي المقدر من قبل لجنة مختصة وفق الاسعار السائدة وقت الكشف، وللجنة الاستعانة بالخبراء عند 

 (. ١، المادة ١٩٩7لسنة   ١٠3ضاء)قرار مجلس قيادة الثورة الاقت
وهو القرار الذي أمر بالغاء كافة قرارات التعويض العيني الصادرة من لجان  (1/11/199٧( في)۱۰۳. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )3

( في مديرية زراعة كل  ١٩77/ 26/2( في )۲۲۲الاستملاك والتقدير والتعويض المشكلة وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ب )
القرارات الى الدولة اذا كانت مسجلة باسماء المستملك منهم او    ( بموجب تلك۱۹۹۳و    ۱۹۹۲من محافظات بغداد وديالى وواسط للسنوات )

(وقضى هذا القرار باعادة الارض المستملكة الى المُستَمْلَكْ منه اذا  2الاشخاص الذين حلوا محلهم عن طريق حوالة الحق)القرار نفسه، المادة  
ة المستملكة لم تحدث عليها منشات تلحق بها ضررا واضحا واذا ظهر ان الارض المستملكة لا يمكن اعادتها الى المستملك منه لاي كانت الجه

( بعد اعادة تقدير القيمة الحقيقية 2١/8/١٩٩6( في)٩٠سبب كان فيتم تعويضه عنها عينا وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم بـ )
مراد التعويض بها عينا. ويضاف الى القيمة المقدرة للارض المستملكة الفائدة السنوية المقررة في المصارف العراقية للمدة من تاريخ  للارض ال

(واذا ظهر ان الارض المعوض بها عينا قد انتقلت ملكيتها من المستملك منه او من حل  2الاستملاك الى تاريخ التعويض)القرار نفسه، المادة  
من البند ثانيا( من هذا القرار له، وتسحب   2ن طريق احالة الحق الى شخص حسن النية فيتم التعويض العيني المنصوص عليه في )الفقرة  محله ع

 (. 3منه المساحة الزائدة من الأرض المعوض بها عينا، وله الرجوع على من تلقى الأرض منه بما يدعيه من حقوق عليه)القرار نفسه، المادة 
 الخاتمة 

ق  لقد أظهرت دراسة التعويض العيني أن هذا النوع من التعويض يمثل وسيلة فعّالة لجبر الضرر، إذ يهدف إلى إعادة المتضرر إلى وضعه الساب
 قدر الإمكان، سواء عن طريق إعادة الشيء المتضرر إلى أصله أو إصلاح الضرر نفسه. كما تبين أن التعويض العيني يمتاز بقدرته على تحقيق

ين  دالة الواقعية بطريقة تتجاوز حدود التعويض النقدي، لما له من أثر مباشر في حماية حقوق المضرورين والمحافظة على التوازن القانوني بالع
  -الأطراف ومن خلال هذه الدراسة توصلنا الى نتائج يمكن اجمالها بالآتي:

 :أولًا: الاستنتاجات

التعويض العيني يختلف جوهرياً عن التعويض النقدي، فهو يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل الضرر، بينما يقتصر التعويض النقدي على   .١
 .قيمة مالية تعوّض الضرر

مما أدى  المشرع العراقي أقر التعويض العيني في بعض التشريعات، لكنه لم يضع إطاراً قانونياً واضحاً يميّزه عن التنفيذ العيني أو الغرامات،   .2
 .إلى بعض الالتباس في التطبيق القضائي

من أهم شروط التعويض العيني توافر الخطأ، ووجود الضرر المترتب عليه، وعدم وجود اتفاق صحيح على استبعاد المسؤولية، وإمكانية تنفيذ  .3
 .التعويض عملياً 

التعويض العيني يحمل مزايا واضحة، منها الحفاظ على المصلحة الأصلية للمضرور، وتقليل الضرر الاقتصادي مقارنة بالتعويض النقدي،  .٤
 .وتحقيق العدالة بطريقة مباشرة وواقعية

هناك فجوة في التطبيق العملي للتعويض العيني في القضاء العراقي، حيث يندر استخدامه أو تطبيقه بصورة كاملة نتيجة غياب نصوص   .٥
 .واضحة ومحددة في القانون المدني

 :ثانياً المقترحات
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العيني،  .١ للتعويض  بالتعويض بإضافة أحكام خاصة  العراقي والخاصة  المدني  القانون  الواردة في  القانونية  النصوص  ضرورة تعديل بعض 
 .توضح نطاقه، ووسائل تنفيذه، وتمييزه عن التعويض النقدي والتنفيذ العيني والغرامات

 .تعزيز وعي القضاء والفقهاء بأهمية التعويض العيني وتطبيقه، عبر دورات تدريبية وندوات قانونية متخصصة .2
 .الاستفادة من التجارب القانونية المقارنة لتطوير التشريعات العراقية بما يضمن تحقيق العدالة الواقعية للمتضررين .3
دراسة الحالات العملية التي يمكن أن يكون فيها التعويض العيني هو الحل الأنسب لجبر الضرر، مع وضع آليات واضحة لتقدير قيمته   .٤

 .وتنفيذه
تشجيع المشرّع على تضمين التعويض العيني في التشريعات الخاصة، مثل قوانين الاستملاك والمسؤولية عن الأعمال المدنية، لضمان حماية   .٥

وفي الختام، يمكن القول إن التعويض العيني ليس مجرد أداة قانونية، بل هو آلية عدلية متقدمة تعكس نضج النظام القانوني في  .فعّالة للمواطنين
 .حماية الحقوق الفردية وإعادة التوازن بين الأطراف، شريطة أن يصحبها نصوص واضحة وتطبيق عملي دقيق

 قائمة المراجع
 أولًا: الكتب اللغوية

 .م١٩٩3هـ /  ١٤١٤، بيروت، دار صادر، الطبعة الثالثة،  7، جـلسان العرب الفضل جمال الدين،   ابن منظور، محمد بن مكرم، أبو .١
 ثانياً: الكتب القانونية 

 .2٠٠٤، بدون مكان طبع، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام والإثبات في فقه وقضاء النقضأحمد شوقي عبد الرحمن،  .١
 .2٠٠٤العامة للالتزام، الجزء الثاني: أحكام الالتزام، عمّان، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،   الحسن علي ذنون ، الوجيز في النظرية . 2
 .، شركة التايمس للطبع والنشر المساهمة، بغداد، في الضرر١المبسوط في المسؤولية المدنية، جد. حسن علي الذنون،   .3
 .، المكتبة القانونية، بغداد2٠٠7،  2، ط١٩8٠لسنة  ٤٥أحكام قانون التنفيذ رقم د. سعيد عبدالكريم مبارك،  .٤
،  ، في مصادر الالتزام١الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، جد. عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشير،   .٥

 .، المكتبة القانونية، بغداد١٩8٠
 .١٩7١، بغداد، مطبعة الزهراء، ، تنفيذ الالتزام3شرح القانون المدني العراقي، جعبد الباقي البكري،  .6
 . 2٠٠7، الرباط،  2آثار العقد في القانون المدني، جعبد الحق صافي،   .7
، القاهرة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر  الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول: مصادر الالتزامعبد الرزاق أحمد السنهوري،   .8

 .١٩٩8والتوزيع، 
 .، المكتبة القانونية، بغداد2٠٠٩، 3، ط 2القانون المدني وأحكام الالتزام، جعبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشير،  .٩

 .١٩٥٠، بلا مكان طبع، 2، طالتقنين المدني الجديد )شرح مقارن على النصوص(علي محمد عرفة،   .١٠
 .، مكتبة السنهوري، بغداد، العراق، الحقوق العينية الأصلية١الحقوق العينية، جد. محمد طه البشير، غني حسون طه،   .١١
 . 2٠١3نصير صبار لفتة الجبوري، التعويض العيني: دراسة مقارنة، عمان، الأردن: دار قنديل للنشر والتوزيع، ، الطبعة الأولى،   .١2

 ثالثاً: الرسائل والاطاريح
 .2٠٠8عبد الأمير جفات، تجزئة العقد، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل،   .١
 .١٩76محمد جابر الدوري، مسؤولية المقاول والمهندس في مقاولات البناء والمنشآت الثابتة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد،   .2

 رابعاً: القوانين

 المعدل.  ١٩٤8لسنة   ١3١القانون المدني المصري رقم  .١
 .المعدل ١٩٥١لسنة   ٤٠القانون المدني العراقي رقم   .2
 المعدل.  ١٩6٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  .3
 المعدل.   ١٩8١لسنة   ١2قانون الاستملاك رقم  .٤
 . 2٠١6القانون المدني الفرنسي المعدل لسنة  .٥

 خامساً: القرارات
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 .١٩8١/ ١3/7في  283٩، المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد ١٩8١لسنة   8١7قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم  .١
 .١٩٩6/ 2/٩في    3633، المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد  ١٩٩6لسنة  ٩٠قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم  .2
 .١٩٩7/ ١8/8في  3683، المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد ١٩٩7لسنة   ١٠3قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم  .3
 .2٠١6/الهيئة الموسعة المدنية /236قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد  .٤
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